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  :الملخص
الجنايات عڴى  ࢭيتتسابق التشريعات الجنائية ࢭي تطبيق مبدأ التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن 

العهد الدوڲي خاصة ة ع؄ر المواثيق الدولية يالدول ڈاغرار الجنح والمخالفات امتثالا لال؅قاماٮ
   .1966للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

بما فٕڈا هذا المبدأ عڴى مستوى كل الجرائم،  تطبيقعت الجزائر بدورها إڲى وسَ 
 27ࢭي  07-17القانون رقم ، و 2016التعديل الدستوري لسنة الجنايات الۘܣ أقر بشأٰڈا 

محكمة كان لهذا الأخ؈ر الدور ࢭي نشأة و ، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية 2017مارس 
ولكن هل يعد إنشا٬ڈا ضرورة ࢭي الوقت الراهن؟ وهل هذا القانون  .الجنايات الاستئنافية

المنآۜئ لها يُكرس فعلا مبدأ التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن بالنظر إڲى دورها ࢭي التصدي لأحكام 
  ة؟محكمة الجنايات الابتدائي
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A critical reading of the role of the appellate criminal court under law 17-07 
Abstract: 

Criminal legislation competes in the application of the principle of litigation to two 
degrees in crimes such as misdemeanors and offenses in compliance with their international 
obligations through international conventions, especially the International Covenant on 
Civil and Political Rights of the United Nations of 1966. 

Algeria, in turn, sought to apply this principle to all crimes, including those for which 
the constitutional amendment of 2016 was approved, and Law No. 17-07 of 27 March 2017 
amending the Code of Criminal Procedure, which had the role of establishing the Court of 
Appeal. But is its creation now necessary? Does the law establishing it actually enshrine the 
principle of two-tier litigation in view of its role in dealing with the rulings of the Court of 
First Instance? 
Keywords: 
The principle of two-tier litigation, the appellate criminal court, the public prosecution, the 
civil suit, the judgment of my presence, the sub-appeal, the opposition. 
 

Une lecture critique du rôle de la cour criminelle d'appel en vertu de la loi 07-17 
Résumé:  

Dans le but de répondre aux exigences internationales en matière d’organisation 
judiciaires et se mettre en conformité avec le pacte international des droits civils et 
politiques des Nations-Unis de 1966, les législations pénales essayent d’adopter le double 
degré de juridiction en matière criminelle à l’instar de ce qui est consacré en matière de 
délits et contraventions. 

L’Algérie, à travers la révision constitutionnelle de 2016 et la loi n° 17-07 modifiant le 
code de procédure pénale, consacre le double degré de juridiction dans toutes les matières 
en instituant le tribunal criminel d’appel. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si 
est-il réellement pertinent d’instituer une telle instance, et est-ce que la loi instituant cette 
instance consacre le double degré de juridiction ? 
Mots clé : 
Double degré de juridiction, Tribunal criminel d’appel, action publique, action civile, 
jugement contradictoire, appel secondaire, opposition. 

  مقدمة
يعت؄ر إقرار مبدأ التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن من أهم ضمانات المحاكمة العادلة لما يسمح به 
من عرض موضوع الدعوى عڴى جهة أعڴى درجة بتشكيلة أك؆ر عددا وأجّل خ؄رة وأقدس 

بغرض مراجعة الحكم الابتدائي مما قد يشوبه من أخطاء موضوعية أو قانونية،  كفاءة،
ذلك أن القاعۜܣ الجزائي مهما بلغ من العلم والثقافة وما يكتسبه من خ؄رة وتجربة إلا أنه 
 .يبقى من البشر ليس معصوما من الخطأ أو النسيان، وعمله لا يخلو من الفجوات والثغرات

نائية حاليا ࢭي تطبيق مبدأ التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن عڴى وتتسابق التشريعات الج
الجنايات عڴى غرار الجنح والمخالفات امتثالا لال؅قاماٮڈا الدولية ع؄ر المواثيق الدولية من 

والعهد الدوڲي للحقوق المدنية ) 1(1948خلال الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان لسنة 
 . )2( 1966والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

وسَعت الجزائر بدورها إڲى تطبيق هذا المبدأ عڴى مستوى كل الجرائم، بما فٕڈا 
 27ࢭي  07-17، والقانون رقم )3(2016الجنايات الۘܣ أقر بشأٰڈا التعديل الدستوري لسنة 



 قراءة نقدية لدور محكمة الجنايات الاستئنافية:  وخلفي عبد الرحمان  موساسب زه؈ر            2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، وكان لهذا الأخ؈ر الدور ࢭي نشأة محكمة  )4(2017مارس
 .تئنافيةالجنايات الاس

يَطرح هذا النص الإشكال حول مدى حاجة المشرع الجزائري إڲى استحداث محكمة 
 جنايات استئنافية؟

ويتفرع عن هذا الاستفهام المحوري أسئلة تتعلق بما إذا كان إنشاء هذه المحكمة 
يعت؄ر ضرورة ࢭي الوقت  27/03/2017المؤرخ ࢭي  07ــــــــ17بالكيفية الۘܣ وردت ࢭي القانون 

الراهن؟ وهل هذا القانون يُكرس فعلا مبدأ التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن من خلال إنشائه هذه 
 المحكمة بالنظر إڲى دورها ࢭي التصدي لأحكام محكمة الجنايات الابتدائية؟

تتطلب الإجابة عن هذه الأسئلة حسب رأينا استعراض أحكام التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن 
محكمة الجنايات الاستئنافية، ومدى تفعيلها لمبدأ  وتحليل دور  07ــــــــ17ࢭي ظل القانون 

 . التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن
 07 -17أحكام التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن ࡩي الجنايات ࡩي ظل القانون : أولا

يَعرف المشرع الجزائري نظام التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن ࢭي القضايا الجزائية منذ صدور 
ولكن كان محددا ࢭي المخالفات والجنح  )5(155 -  66قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

فيعد الأول من نوعه الذي يسمح  2017مارس  27المؤرخ ࢭي  07ــــــــ  17أما القانون  ،)6(فقط
بتطبيق هذا النظام عڴى الجنايات بل وينظم إجراءاته وآجاله والجهة المختصة وآثاره كاملة 

 :عڴى النحو المب؈ن أدناه
 :إجراء الاستئناف كيفية/ 1 

لم يَحيد المشرع الجزائري عن إجراءات تقرير الاستئناف الواردة بشأن المخالفات  
ج بأن الاستئناف .إ.من ق 2مكرر  322والجنح، بل بذات الكيفية يقرر بحسب نص المادة 

يتقرر بموجب تصريح كتابي أو شفوي يتم أمام كتابة ضبط المحكمة الۘܣ أصدرت الحكم، 
وهو ما أشارت إليه كذلك المادة  ،)7(ن المْڈم محبوسا فيتم أمام المؤسسة العقابيةوإذا كا

 .ج.إ.من ق 422، 421
وۂي الكيفية المنقولة تماما من أحكام قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية طبقا لنص 

أصدرت  منه، بحيث يكون الاستئناف أمام قلم كتاب محكمة الجنايات الۘܣ 12ــــــــ  380المادة 
الحكم محل الطعن، ويتم التوقيع عڴى التقرير بالاستئناف من الكاتب ومن المْڈم أو من 
يمثله، أو من الضحية أو من يمثله، أو من المسؤول المدني أو من يمثله أو من النيابة 

 . )8(العامة
 مع الإشارة وأن تقرير الاستئناف يجب أن يشتمل عڴى بيانات الحكم محل الطعن،   

وࢭي . مع إمضاء الطاعن أو من يمثله) الجزائي أو المدني أو كلاهما(والشق محل الطعن 
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المقابل يُعد لأجل ذلك سِجلا للطعون تحدد فيه نفس البيانات، لكن الع؄رة بالورقة وليس 
 .)9(بالسجل عند المنازعة ࢭي تاريخ الطعن

 :تحديد ميعاد الاستئناف ࡩي الحكم الجنائي/2
وهو  )10(ج أن الاستئناف يُرفع خلال عشرة أيام.إ.ق 2مكرر  322ادة ورد ࢭي نص الم

 261ف عڴى خلاف التشريع الأردني بالمادة .ج.إ.ق 9ـــــــ  380ذات الأجل المعتمد ࢭي المادة 
ق الۘܣ .ج.إ.ق 272إ والتشريع القطري بالمادة .ج.إ.ق 234أ والتشريڥي الإماراتي بالمادة .ج.إ.ق

ك، الذي .ج.م.إ.ق 201يوما، وكذلك عڴى خلاف التشريع الكويۘܣ بالمادة  15 تحدد المدة بــــــ
 .)11(يوما  20يحدد الأجل بــــــ 

ج أن حساب الأجل يبدأ من اليوم المواڲي للنطق .إ.ق 2/مكرر  322كما تش؈ر المادة 
ذا بالحكم، بمعۚܢ آخر لا يُعتد باليوم الذي صدر فيه حكم محكمة الجنايات الابتدائية، وإ

حدث أن صادف آخر يوم ࢭي المدة عطلة ٰڈاية الأسبوع أو يوم عطلة رسمية يمتد الأجل إڲى 
 .  )12(أول يوم عمل بعد العطلة

إڲى الاستئناف الفرڤي ࢭي حكم محكمة الجنايات الابتدائية  07ــــــــ  17يتطرق القانون  لم
بحيث  ،)13(ج.إ.ق 418/3كما هو الحال ࢭي الجنح و المخالفات الوارد بشأٰڈما بموجب المادة 

أيام أخرى ࢭي حالة استئناف أحد الخصوم ࢭي الميعاد المقرر، لكن  5يُمدد أجل الاستئناف 
رك المشرع ذلك ࢭي التعديلات المقبلة؛ لأن ما أمكن تطبيقه ࢭي المخالفات والجنح قد يتدا

بشأن آجال الطعن لا يمكن استبعاده ࢭي الجنايات وۂي الأك؆ر خطورة، خاصة وأن المشرع 
ف يُعطي فرصة للطرف الآخر للقيام باستئناف فرڤي خلال .ج.إ.ق 10ـــــ  380الفرنسۜܣ بالمادة 

 .)14(ة تسري مباشرة بعد انْڈاء آجال الاستئناف الأصڴيأيام إضافي 5أجل 
وتمتد الآجال ࢭي حالة غياب المْڈم عن جلسة النطق بالحكم، بحيث يُحتسب من تاريخ 
التبليغ، لأن الحكم كان غ؈ر وَجَاهِيا، أما إذا تعلق الأمر بحكم غيابي فلا يمكن تسجيل 

 . استئناف إلا بعد انْڈاء آجال المعارضة
 ملك حق الاستئناف؟من ي/ 3

بعض التشريعات قلصت الحق ࢭي الاستئناف عڴى المْڈم لوحده كما فعل المشرع 
الذي اقتصر فيه الاستئناف عڴى  2000جوان  15الفرنسۜܣ أول الأمر ࢭي القانون الصادر ࢭي 

أما أحكام ال؄راءة  الأحكام الصادرة بالإدانة، وبالتاڲي لا يحق الاستئناف إلا من طرف المْڈم،
فلا يجوز للنيابة العامة استئنافها، لكن فيم بعد تم تعديل القانون بموجب القانون رقم 

الذي يسمح فيه للنيابة العامة بالطعن ࢭي أحكام  2002مارس  4المؤرخ ࢭي  307ـــــــ  2002
دارة إذا كانت قد ال؄راءة، بالإضافة إڲى المسؤول عن الحقوق المدنية والمدڤي المدني وكذلك الإ 

 .)15(ف.ج.إ.من ق 2ـــــــ  380باشرت الدعوى العمومية، وهذا ما هو منصوص عليه ࢭي المادة 
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أما المشرع الجزائري فقد حدد الأشخاص الذين يمكٔڈم الطعن بالاستئناف طبقا  
 .)16(ج، وۂي تماما المذكورة ࢭي القانون الفرنسۜܣ.إ.ق 1مكرر  322لأحكام المادة 

 :مة المختصة بالفصل ࡩي الجنايات كدرجة ثانيةالمحك/ 4
ۂي المختصة  )17(تكون محكمة الجنايات الاستئنافية المنعقدة بمقر المجلس القضائي

 . )18(بالفصل ࢭي الأحكام المستأنفة الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية
سواء تعلق الأمر بالدعوى  والاستئناف ࢭي الحكم الجنائي الابتدائي يشمل الدعوي؈ن؛

العمومية أو الدعوى المدنية التبعية، ففيما يتعلق بالدعوى العمومية لا تتطرف محكمة 
الجنايات الاستئنافية إڲى ما قغۜܢ به الحكم المستأنف لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا 

ل تمنح فقط فرصة ، وهو ما جعل الفقه لا يعت؄رها ــــ بحق ـــــ جهة استئنافية، ب)19(بالإلغاء
 .)20(ثانية للتقاعۜܣ

أما ما تعلق بالدعوى المدنية التبعية فالأمر مختلف فمحكمة الجنايات الاستئنافية 
 .)21(تتصدى من جديد وتفصل فٕڈا بالتأييد أو بالتعديل أو بالإلغاء

وتتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية عڴى الأقل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس 
، بالإضافة إڲى )22(رئيسا ويساعده قاضيان ــــــ دو تحديد الرتبة ـــــ وأربعة محلف؈نالقضائي 

النائب العام أو من يمثله، وأم؈ن ضبط لتدوين مجريات الجلسة، مع إضافة مهام عون 
الجلسة والۘܣ أسندها القانون إڲى موظف يكون تحت تصرف رئيس جلسة محكمة 

 . الجنايات
فقط ࢭي الحالات العادية، أما ࢭي الحالات الاستثنائية أين  لكن هذه التشكيلة تكون 

يتعلق الأمر بجرائم الإرهاب، والمخدرات والْڈريب فإن تشكيلة محكمة الجنايات الخاصة 
، وهذا الأمر لم يتم؈ق به المشرع الجزائري، ذلك أن المشرع الفرنسۜܣ )23(تكون دون محلف؈ن

خلفا لمحكمة  1982ات الخاصة، المنشأة سنة أسند بعض القضايا الخط؈رة لمحكمة الجناي
قضاة ࢭي الدرجة  9قضاة مح؅رف؈ن ࢭي الدرجة الأوڲى ومن  7أمن الدولة، وۂي تتشكل من 

الثانية وتفصل ࢭي قضايا محددة بما فٕڈا جرائم القانون العام الۘܣ يرتكّڈا الجنود عندما 
ف، .ج.إ.ق 7- 698ادة يكون هناك خطر الكشف عن سر الدفاع الوطۚܣ وفقا لأحكام الم

ف، .ج.إ.ق 702وجرائم الخيانة والتجسس والتدخل ࢭي الدفاع الوطۚܣ وفقا لأحكام المادة 
ف، والمتاجرة بالمخدرات طبقا لأحكام .ج.إ.ق 16 -706والجرائم الإرهابية وفقا لأحكام المادة 

ئل إيصالها وفقا ف، وما يلٕڈا، وانتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسا.ج.إ.ق 27-706المواد 
 .)24(ف وما يلٕڈا. ج.إ.ق 167- 706لأحكام المواد 

وقد طُرح إشكال فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الخاصة، هل تُتبع بشأٰڈا الإجراءات 
العادية المطروحة بشأن محكمة الجنايات العادية أم أنه تنفرد بإجراءات خاصة كمسألة 
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، ثم )25(وهل تتبع طريقة طرح الأسئلة والأجوبة أم تعتمد طريقة التسبيب سكت عٔڈا النص،
هل تشكيلْڈا تبقى ثلاثية أم يُضاف لها أربعة قضاة مح؅رف؈ن آخرين بدل المحلف؈ن؟ لأنه من 
غ؈ر المعقول أن تُسند القضايا البسيطة لتشكيلة سباعية والقضايا الخط؈رة الۘܣ تمر عڴى 

لكن وࢭي غياب أي نصوص أخرى . )26(كون تشكيلْڈا ثلاثية فقطمحكمة الجنايات الخاصة ت
تبقى الإجراءات المطبقة عڴى محكمة الجنايات العادية ۂي نفسها المطبقة عڴى محكمة 
الجنايات الخاصة، مع وجوب إتباع طريقة الأسئلة والأجوبة وكذا التسبيب، كما أن 

 .التشكيلة ۂي كما ذكرها النص دون حاجة للزيادة
كيلة العادية ࢭي القانون الفرنسۜܣ تختلف؛ فالمشرع لا يرغب ࢭي التخڴي عن فكرة والتش

 9قضاة و  3السيادة الشعبية، فهܣ عڴى مستوى محكمة الجنايات ثاني درجة تتشكل من 
 .  محلف؈ن 6قضاة و 3، وعڴى مستوى محكمة الجنايات أول درجة تتشكل من )27(محلف؈ن

وبالتبعية لذلك يمكن القول وأن محكمة الجنايات الاستئنافية تكون ـــــ ودون تجاوز ـــــ 
درجة ثانية فقط ࢭي الدعوى المدنية التبعية، مع الإشارة وأن الاستئناف ࢭي الدعوى المدنية 

، وهو )28(لوحدها يجعل اختصاص النظر فيه من شأن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي
 .)29( 5ــــــ  380ࢭي قانون الإجراءات الجزائية الفرنسية بالمادة  الأمر ذاته

وتوجد الجهة الۘܣ تنظر ࢭي الاستئناف بنفس مقر المجلس القضائي، وتسمܢ محكمة 
الجنايات الاستئنافية الۘܣ ينتقل إلٕڈا الملف مباشرة دون شروط محددة، عڴى عكس المشرع 

مة الجنايات الاستئنافية إڲى غرفة الجنايات الفرنسۜܣ الذي كان يمنح صلاحية تحديد محك
بمحكمة النقض، ولكن فيما بعد تم ال؅راجع عن ذلك وأصبح الرئيس الأول للمجلس 
القضائي هو المكلف بتحديد محكمة الجنايات الاستئنافية من خارج اختصاص المجلس 

غرفة الجنايات  القضائي، وࢭي حال اع؅راض النيابة العامة أو أحد الأطراف يرفع الأمر إڲى
بمحكمة النقض للنظر ࢭي تحديد الجهة القضائية المختصة، وهو الحكم المنصوص عليه 

   . )30(ف.ج.إ.ق 14ـــــــ  380بالمادة 
تجدر الإشارة إڲى أن الاستئناف ࢭي أحكام محكمة الجنايات الابتدائية لا يخضع إڲى أي 

ج .إ.من ق 8مكرر  322يه بالمادة رقابة قبلية من أي جهة قضائية ماعدا ما جاء النص عل
الۘܣ مَكَنت تشكيلة المحكمة دون حضور المحلف؈ن من مراقبة صحة الاستئناف من الناحية 

ف الذي أوكل النظر .ج.إ.ق 15ـــــــ  380وهذا عڴى خلاف المشرع الفرنسۜܣ ࢭي المادة  )31(الشكلية
جلس القضائي أو إڲى رئيس ࢭي صحة الاستئناف من الناحية الشكلية إڲى الرئيس الأول للم

غرفة الجنايات بمحكمة النقض ـــــ بحسب الحالة ـــــ وتبعا لذلك لو ثَبَت أن الاستئناف كان 
خارج الآجال أو أن القرار غ؈ر قابل للاستئناف فلا داڤي لتعي؈ن الجهة الاستئنافية للنظر ࢭي 

ه الذين رأوا ࢭي ذلك وقد لاق هذا الأمر معارضة شديدة من طرف بعض الفق. )32(القضية
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تقييد لحق المستأنف ࢭي نظر دعواه من جديد، لأنه يُف؅رض أن يكون هذا الحق غ؈ر مُعلق 
 .)33(عڴى أي شرط، بالإضافة إڲى أنه يعمل عڴى إطالة أمد ال؇قاع

أما عن الإجراءات التحض؈رية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات 
من حيث طريقة تحض؈ر  )34(تبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائيةالاستئنافية فهܣ نفسها الم

 .                    الشهود وطريقة اختيار المحلف؈ن وكيفية ردهم وطرح الأسئلة وغ؈ر ذلك
ثم إن للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية أثر ناقل للدعوى ࢭي حدود 

العمومية وحدها أو عڴى الدعوى المدنية  التصريح بالاستئناف، فقد يقتصر عڴى الدعوى 
ܣء حالة  وحدها أو يشمل الدعوي؈ن معا، ولا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية أن تُسِۜ
المستأنف إذا كان الاستئناف مرفوعا من المْڈم وحده أو المسؤول عن الحقوق المدنية 

تسۜܣء حالة المْڈم ، وهو موقف المشرع الفرنسۜܣ الذي يمنع جهة الاستئناف أن )35(وحده
 .)36(المستأنف وحده للدعوى العمومية

لكن الاستئناف يُوقف تنفيذ الحكم إڲى ح؈ن الفصل فيه، ويبقى المْڈم المحبوس 
المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة رهن الحبس إڲى غاية الفصل ࢭي 

 .)38(وهو نفس موقف المشرع الفرنسۜܣ) 37(الاستئناف
محكمة الجنايات الاستئنافية ࡩي شكلها الحاڲي لا تُكرس نظام التقاعۜܣ عڴى  :ثانيا

 :درجت؈ن
ربما أول ما يتبادر إڲى الذهن هو التساؤل حول مدى حاجة المشرع الجزائري إڲى 
محكمة جنايات استئنافية؟ وهل هناك ضرورة إڲى ذلك ࢭي الوقت الراهن وبالكيفية إڲى 

ات دولية تُحتم عڴى الدولة أن تَفِيَ ٭ڈا بالنظر إڲى الاتفاقيات صيغت ٭ڈا أم أٰڈا مجرد ال؅قام
الۘܣ انضمت إلٕڈا ونقصد بذلك عڴى الخصوص العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية 

  والسياسية؟ 
  :مدى حاجة التشريع الجزائري إڲى محكمة جنايات استئنافية/1

يحيط الدستور الجزائري وقانون الإجراءات الجزائية المْڈم ٭ڈالة من الضمانات خاصة 
إذا تعلق الأمر بمتابعته من أجل جناية، هذه الأخ؈رة الۘܣ ألزم فٕڈا المشرع بوجوب التحقيق 
وعڴى درجت؈ن؛ الأوڲى أمام قاعۜܣ التحقيق والثانية أمام غرفة الاٮڈام، كما قيد المحكمة 

 .الإجراءات وأوجب فٕڈا تمثيل المْڈم بمحامي بالكث؈ر من
               :وُجُوبية التحقيق ࡩي الجنايات عڴى درجت؈ن/ أ

المشرع الجزائري موقف القانون الفرنسۜܣ ࢭي أخذه بنظام التحقيق، وأسند هذه تَبَۚܢ 
المهمة إڲى سلطة مستقلة بعيدة عن تدخل النيابة العامة، بحيث أوكلها أمام المحكمة 

 .           لقاعۜܣ التحقيق وأمام المجلس القضائي إڲى غرفة الاٮڈام
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31 

والتحقيق الابتدائي مجرد إجراء تحض؈ري قبل المحاكمة يسڥى إڲى البحث ࢭي مدى 
قابلية الملف الجزائي للنظر أمام القضاء سواء من حيث الوقائع أو من حيث الأشخاص، 

الحكمة وإن كانت غ؈ر ذلك يصدر أمر بانتفاء فإن كانت هناك أدلة كافية يُحال المْڈم إڲى 
 .                         وجه الدعوى 

وٱڈدف المشرع الجزائري من خلال التحقيق إڲى كشف الحقيقة الۘܣ قد تكون ࢭي صالح 
)39(المْڈم أو ࢭي صالح المجتمع

سبيل ذلك تم تمك؈ن قاعۜܣ التحقيق من جملة من  وࢭي 
 .            تعد الأقوى والأك؄ر قبل المحاكمة الوسائل القسرية

وࢭي سبيل ذلك يجوز لقاعۜܣ التحقيق أن يأمر بإحضار المْڈم بغرض استجوابه، كما 
يمكن أن يصدر أمرا بالقبض ضده أو الحبس المؤقت إذا كانت الجريمة خط؈رة ويخآۜܢ 

ية ࢭي حالات التلبس إفلاته من العقاب، كما يملك كل السلطات الۘܣ تملكها الشرطة القضائ
 .)40(أو عند استعمال أساليب التحري الخاصة

أما الأوامر الۘܣ يصدرها قاعۜܣ التحقيق بشأن الملف المعروض أمامه فهܣ تخضع 
لرقابة غرفة الاٮڈام سواء تلقائيا أو بناء عڴى طلب أو استئناف أحد أطراف الخصومة طبقا 

 .ج.إ.ق 191، 160و 159و 157لأحكام المواد 
والمشرع الجزائري تَحَ؈ّق ب؈ن الجرائم ࢭي مدى لزوم التحقيق بشأٰڈا، بحيث جاء ࢭي المادة 

ج أن التحقيق وجوبي ࢭي الجنايات واختياري ࢭي الجنح ما لم يرد نص، واختياري .إ.من ق 66
ࢭي كل المخالفات، وهو نفس الحكم ࢭي القانون الفرنسۜܣ ما عدا الجنايات الۘܣ لها أحكام 

 .)41(ف.ج.إ.ق 79ما نصت عليه المادة خاصة حسب 
فلا يجوز مطلقا للنيابة العامة إحالة الدعوى  فالجنايات تخضع وجوبا للتحقيق،

بشأن جريمة لها وصف الجناية عڴى المحكمة مباشرة وهو حال الكث؈ر من التشريعات الۘܣ 
ضور من ، كما لا يجوز أن يكون موضوع تكليف مباشر بالح)42(تعمل بنظام قاعۜܣ التحقيق

ج، وبالتبعية لذلك عندما ينتهܣ قاعۜܣ .إ.مكرر ق 337طرف الضحية طبقا لأحكام المادة 
التحقيــق من دراسة الملف وعند اقتنــاعه بكفاية الأعبـاء ضد المْڈم يصدر أمر بإرسال 

 وۂي ࢭي حقيقـة الأمـر . المستندات إڲى النيابة العامة، كي تسڥى لجدولتـه أمـام غرفـة الاٮڈـام
إحالـة صادرة من قـاعۜܣ التحقيـق نحو غرفـة الاٮڈــام، ولكـن فقط لمـا كانـت هذا الأخيــرة 
متـواجدة بالمجلس القضائي باعتباره درجة ثانية فيحتاج أن يمر إداريا عڴى النيابة العامة 

 .بغرض الجدولة لا غ؈ر
وب لا الخيار؛ والنظر من جديد ࢭي الجناية من طرف غرفة الاٮڈام يصب ࢭي خانة الوج

لأن الأمر يتعلق بجريمة خط؈رة ناهيك عڴى أن هذه الغرفة تعت؄ر جهة الإحالة الوحيدة ࢭي 
 .)43(ج.إ.ق 197الجنايات طبقا لأحكام المادة 
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ومن الواضح إذن أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ وجوبية التحقيق أمام قاعۜܣ 
لك يُغۚܣ عن اللجوء إڲى محكمة التحقيق ثم غرفة الاٮڈام ࢭي الجنايات، ويُف؅رض أن ذ

جنايات استئنافية، كما أن التحقيق عڴى درجت؈ن ثم المحاكمة عڴى درجت؈ن فيه مبالغة أو 
ترف ࢭي مجال الضمانات الۘܣ قد يكون لها مفعول عكسۜܣ، ثم إن التحقيق يُمثل ضمانة 

خفف العِبْء عڴى كافية تمنع ࢭي الكث؈ر من الحالات من التسرع ࢭي الاٮڈام، ناهيك عڴى أنه يُ 
لأن النتائج  )44(المحاكم من ك؆رة الملفات، كما أنه يساعد عڴى حسن س؈ر العدالة الجزائية
 .الۘܣ يتوصل إلٕڈا ترفع الضبابية حول الوقائع والأدلة المعروضة أمام القضاء

 :وجود ضمانات كب؈رة أمام محكمة الجنايات/ ب
لعل أبرز ما يتحدث عنه الفِقه هو الضمانات الموجودة أمام محكمة الجنايات، والۘܣ 
يستفيد مٔڈا المْڈم، وخاصة مٔڈا ما تعلق بتشكيلة المحكمة الۘܣ تضم قضاة مح؅رف؈ن 
وقضاة شعبي؈ن، ثم إن القضاة المح؅رف؈ن هم من أقدم القضاة ࢭي المجلس القضائي ويرأس 

مستشارين، رئيسا برتبة رئيس غرفة عڴى الأقل، يعمل عڴى  ثةثلاالتشكيلة المتكونة من 
ضمان الإجراءات المقررة أمام محكمة الجنايات سواء ما تعلق بإجراء القرعة لاختيار 
المحلف؈ن، وحق المْڈم ࢭي رد ثلاثة مٔڈم، وكذا تلاوة قرار الإحالة الذي يجب عڴى المحكمة أن 

ص أو الوقائع، وعلٕڈا التأكد من وجود محامي تتقيد به حرفيا سواء ما تعلق بالأشخا
للدفاع عن المْڈم مع إجراء الاستجواب الٔڈائي ࢭي الملف خلال المناقشة، واستحضار الشهود 
وسماعهم وسماع الطرف المدني، وتلاوة الأسئلة بعد قفل باب المرافعة، ثم وثيقة الأسئلة 

المشددة وغ؈ر ذلك حۘܢ النطق  الۘܣ يجب أن تتناول كل جريمة عڴى حِده وكذا الظروف
 .بالحكم ࢭي الدعوى العمومية ثم الحكم ࢭي الدعوى المدنية التبعية

فالمحاكمة أمام محكمة الجنايات لها خصوصية كب؈رة وإجراءاٮڈا معقدة تجعلها تتم؈ق 
عن مثيلْڈا بالنسبة للجنح أو المخالفات سواء أمام المحكمة أو المجلس القضائي، 

أقوى، ولا داڤي لمحكمة جنايات أخرى استئنافية طالما كان الخطأ فٕڈا يكاد  فالضمانات فٕڈا
 .يكون منعدما، وࢭي أسوء الأحوال نادرا ما يقع

 :التمثيل بمحامي وجوبي ࡩي الجنايات/ ج
نظرا لخطورة الجنايات عڴى وضع المْڈم فإن المشرع ألزم الدولة بضمان الحق ࢭي 

قائيا عند عدم الاستطاعة المادية، ويُعد وجود محام ضمانة الدفاع فٕڈا سواء باختياره أو تل
هامة لكفالة الحق ࢭي محاكمة عادلة، وهذا الحق مشار إليه ࢭي أغلب المواثيق الدولية 

، وكذا الميثاق )45(منه 11/1الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان ࢭي المادة : الحقوقية أهمها
 .)46() د/1(الفقرة  07 الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ࢭي المادة
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الۘܣ حرصت عڴى تأم؈ن الحق ࢭي الدفاع ࢭي )47(ج . إ.ࢭي ق 292وأشارت إڲى ذلك المادة 
الجنايات، ويُعد التمثيل بمحامي مسألة جوهرية تتعلق بالنظام العام يجوز الدفع ٭ڈا ࢭي أي 

ࢭي كل الحالات يمس بالحق ࢭي  فإغفالها. مرحلة، بل يجوز إثارٮڈا من المحكمة العليا نفسها
، مع الإشارة إڲى أن المشرع الجزائري ࢭي )48(الدفاع الذي يجعل حكم محكمة الجنايات باطلا

قد أجاز للمْڈم أن يَعْهد بالدفاع عنه ــــــ وبصفة استثنائية ـــــ لأحد ) 49(ج.إ.ق 270/3المادة 
دفاع أن هذا النص يُعد مناورة أقاربه أو أصدقائه بدلا من المحامي، ويرى الكث؈ر من ال

للالتفاف عڴى الحق ࢭي الدفاع لا غ؈ر ،خاصة عند محاولته المطالبة ببعض الحقوق عن 
 .طريق مقاطعة محكمة الجنايات

أمام هذه الضمانة الۘܣ لا نجدها ࢭي الجنح والمخالفات، بل فقط ࢭي الجنايات الۘܣ 
اكمة، مع ضمان وقت كاف للمراقبة يحرص المشرع عڴى وجود المحامي ࢭي كل تحريات المح

 . وإبداء الدفوع، وۂي لا محالة تُغۚܣ عن اللجوء إڲى محكمة جنايات استئنافية
  :المنآۜئ لمحكمة الجنايات الاستئنافية 07ـــــــــ  17الخلل ࡩي القانون / 2

كانت له إيجابيات خاصة ما تعلق بحماية الحريات عند  07ـــــــــ  17لاشك أن القانون 
) 50(ج.إ.من ق 198قيامه بإلغاء الأمر بالقبض الجسدي الذي كان منصوصا عليه ࢭي المادة 

ج وما .إ.ق 317واستبعاد إجراءات التخلف عن الحضور الۘܣ كان منصوصا علٕڈا بالمادة 
من القانون  309كما أدرج وجوبية تسبيب الحكم الجنائي المنصوص علٕڈا بالمادة  ،)51(بعدها

وإعطاء فرصة ثانية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية المستحدثة )52( 07ـــــــ  17
، واعتماد نظام المعارضة ࢭي الأحكام )53(07ـــــ  17مكرر من القانون  322بموجب المادة 

ء أمام محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، وإعطاء الحق للمحامي ࢭي سوا)54(الغيابية
 . )55(طرح السؤال مباشرة عڴى المْڈم والضحية والشهود تساويا بينه وب؈ن النيابة

لكن ࢭي المقابل يوجد بعض الخلل عڴى مستوى النصوص؛ من بئڈا التناقض أو 
حدثة بموجب هذا القانون، والۘܣ تتناول مبادئ التعارض ب؈ن ما ورد ࢭي المادة الأوڲى المست

المحاكمة العادلة وكذا أمام محكمة الجنايات، ناهيك عڴى إشكال نظام المحلف؈ن الذي 
 : تخلت عنه الكث؈ر من التشريعات، ونحاول أن نب؈ّن ذلك عڴى التوضيح الوارد أدناه

  :رجت؈نتعارض وجود محكمة جنايات استئنافية مع مبدأ التقاعۜܣ عڴى د/ أ
أن لكل شخص حُكم " 07ـــــــــ  17المستحدثة بموجب القانون  8/جاء ࢭي المادة الأوڲى

ومحتوى هذه المادة يقتغۜܣ أنه  ،)56("عليه، الحق ࢭي أن تنظر ࢭي قضيته جهة قضائية عليا
ومن أجل تطبيق مبدأ التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن أن يتم فحص الدعوى من حيث الوقائع 
والقانون أمام محكمت؈ن مختلفت؈ن ࢭي الدرجة عڴى أن تكون المحكمة الثانية درجة أعڴى 

 .الأوڲى وتتوافر عڴى قُضاة أك؆ر خ؄رة وأك؆ر كفاءة وأك؆ر عدد عڴى ما هو موجود أمام الدرجة
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نجدها تحدد )57( 07ــــــــ  17من القانون  252و  248لكن بالرجوع إڲى أحكام المادت؈ن 
مكان انعقاد كل من محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية بمقر المجلس القضائي، أي 

 قضاء شعبي؈ن 4قضاة مح؅رف؈ن و 3أٰڈما عڴى نفس الدرجة وبنفس التشكيلة ــــــ تقريبا، وۂي 
ماعدا اختلاف طفيف ࢭي رتبة رئيس جلسة محكمة ) 58()07ـــــــ17من القانون  258المادة (

الجنايات الاستئنافية الذي يجب أن يكون برتبة رئيس غرفة عڴى الأقل، أما المساعدين فهم 
ࢭي نفس الرتبة، وهذا ما يجعل الحق المقرر للأطراف ࢭي الطعن ليس هو الحق ࢭي الاستئناف 

لقانوني الدقيق، بل هو مجرد فرصة ثانية للمقاضاة أمام جهة أخرى وليس أمام بالمعۚܢ ا
عطي لمحكمة الجنايات الاستئنافية ࢭي 

ُ
جهة أعڴى، وما يؤكد هذا الطرح هو الدور الذي أ

والذي )59(07ــــــــ  17من القانون  7مكرر  322النظر ࢭي الدعوى من جديد طبقا لأحكام المادة 
لفصل ࢭي القضية دون التطرق إڲى ما قغۜܢ به الحكم المستأنف ࢭي يقتصر عڴى إعادة ا

الدعوى العمومية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء، أي حَرم محكمة الجنايات 
الاستئنافية من أداء دورها الرقابي، وهو ما يجعل اختصاص هذه المحكمة عند الاستئناف 

الحالة الأوڲى تكون ࢭي أحكام حضورية، ࢭي  لا يختلف عن اختصاصها ࢭي المعارضة، فقط أن
 .ح؈ن أن الحالة الثانية تكون ࢭي أحكام غيابية

 :تعارض إنشاء محكمة جنايات استئنافية مع الحق ࡩي سرعة الإجراءات/ ب
أن تجرى المتابعة " :07ــــــــ  17المستحدثة بموجب القانون  4/جاء ࢭي المادة الأوڲى

والإجراءات الۘܣ تلٕڈا ࢭي آجال معقولة ودون تأخ؈ر غ؈ر م؄رر وتعطى الأولوية للقضية الۘܣ 
 ".يكون فٕڈا المْڈم موقوفا

ومحتوى هذه المادة يقتغۜܣ أن يتم مقاضاة المْڈم ࢭي آجال يجب أن تكون معقولة جدا 
قاء المْڈم محبوسا قيد التحقيق أو بعيدة عن الإطالة ࢭي الإجراءات وعن إب)60(وࢭي أسرع وقت

 . )61(قيد المحاكمة لمدة طويلة وغ؈ر م؄ررة تطبيقا لقرينة ال؄راءة
وإن من شأن تقرير الحق ࢭي استئناف أحكام محكمة الجنايات أن يؤدي إڲى إطالة أمد 
التقاعۜܣ إڲى أك؆ر مما يلزم خاصة وأن الجنايات ࢭي التشريع الجزائري لها إجراءات خاصة 

دة وطويلة أهمها؛ وجوبية التحقيق والمدة الۘܣ يقتضٕڈا فٕڈا، ثم إن هذا التحقيق ومعق
يجب أن يمر عڴى درجة ثانية وۂي عرفة الاٮڈام ثم يصدر أمر الإحالة الذي يمكن الطعن فيه 
بالنقص، مما يجعل المدة تطول أك؆ر إڲى غاية الفصل فيه، ثم الإحالة عڴى محكمة الجنايات 

الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، وتعت؄ر مراعاة كافة هذه المراحل الابتدائية ثم 
مبالغة ࢭي الإجراءات، وبالتاڲي التأخ؈ر ࢭي صدور الأحكام القضائية، وبالتبعية الإضرار بحسن 
س؈ر العدالة بحيث سيفقد المجتمع من خلالها الاستقرار والأمن مع إهدار غاية العقوبة ࢭي 

 . )62(قتغۜܣ سرعة محاسبة الجناة عڴى أفعالهم وليس تأخ؈رهاالردع الذي ي
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 :الإبقاء عڴى غرفة الاٮڈام لا يخدم دور محكمة الجنايات الاستئنافية/ج
تعت؄ر غرفة الاٮڈام درجة تحقيق ثانية تعمل وجوبا عڴى التحقيق ࢭي الجنايات، كما 

بتدائية، فالإبقاء عڴى هذا تتوڲى بنفسها توجيه الاٮڈام والإحالة أمام محكمة الجنايات الا 
الدور لغرفة الاٮڈام يعۚܣ أن الجنايات يكون فٕڈا التحقيق عڴى درجت؈ن ثم المحاكمة عڴى 
درجت؈ن، وهذه مبالغة ࢭي طرح الضمانات، الۘܣ قد تنعكس سلبا عڴى س؈ر الإجراءات، وقد 

الذي نزع هذا يتضرر الضحية أك؆ر من طول الإجراءات، وهذا ما تنبه إليه المشرع الفرنسۜܣ 
الاختصاص من غرفة الاٮڈام وأصبح بإمكان قاعۜܣ التحقيق أن يُحيل بنفسه عڴى محكمة 

، كما أصبحت )63(ف.ج.إ.ق 181الجنايات درجة أوڲى طبقا لما هو وارد ضمن أحكام المادة 
 تسميْڈا غرفة التحقيق وليس غرفة الاٮڈام لأٰڈا لم تعد آخر من يوجه الاٮڈام ࢭي الجنايات،

  .)64(ف.ج.إ.وما يلٕڈا من ق 191طبقا لأحكام المادة 
 :الدور السلۗܣ للمحلف؈ن ࡩي محكمة الجنايات/ د

هو زيادة عدد المحلف؈ن )65( 07ــــــــ  17المعدلة بموجب القانون  258ما جاءت به المادة 
 فقط، ويعيب الفقه الدور السلۗܣ 2بعدما كانا  4عڴى حساب القضاة المح؅رف؈ن فجعلْڈم 

للمحلف؈ن ࢭي الجلسة عڴى أساس نقص التكوين، وهذا كان سببا ࢭي عدم مشاركْڈم ࢭي 
الأسئلة لأٰڈم ࢭي الغالب لا يفهمون جيدا القضايا الۘܣ تُعرض علٕڈم،ناهيك عڴى السيطرة 

 *. المعنوية للقضاة المح؅رف؈ن علٕڈم، زيادة عڴى النفقات الإضافية الۘܣ لا داڤي لها
نفهم توجه المشرع الجزائري نحو زيادة عدد المحلف؈ن حول ماذا ارتكز؟ هل سنده  ولا 

ࢭي ذلك مطلب فقهܣ، وهو الأمر الذي لم يحدث لأن غالبية المهُْتم؈ن أبدوا تذمرهم من ذلك، 
، وهو الأمر المفقود كذلك لأن هذا النظام له تاريخ ثابت )66(أم استند إڲى تطور تاريڏي مع؈ن

، أما بالجزائر )67(ي استحدثه بعد الثورة الفرنسية نقلا عن النظام الانجل؈قي ࢭي فرنسا الذ
فلا توجد أسباب تدعوا إڲى إبقاء نظام المحلف؈ن إطلاقا، فكيف الحال مع تكريسه عن 

 . طريق زيادة العدد
مع الإشارة وأن الدول العربية لا تع؅رف بالقضاة الشعبي؈ن، بل حۘܢ الدول المغاربية 

 .٭ڈذا النظام تخلت عنه بعد إدخال تعديلات عڴى قوانئڈا الۘܣ عملت
 :الإخلال بمبدأ المساواة المع؅رف به دستوريا/ه

تقوم فلسفة المشرع الجزائري أنه كلما كانت الجرائم خط؈رة مثلما هو الحال مع 
الجنايات، فمن الضروري إدخال العنصر الشعۗܣ للمشاركة ࢭي الأحكام القضائية، وتبعا 

 8المؤرخ ࢭي  155ــــــ  66نذ إقرار قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر لذلك م
والمشرع يعمل بنظام المحلف؈ن ࢭي الجنايات نقلا عن المشرع الفرنسۜܣ، لكنه  1966يونيو سنة 

من القانون  258/3يتعارض مع نفسه فيما بعد عندما يحصر ثلاث فئات من الجرائم بالمادة 
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، ࢭي إطار المحكمة الجنائية الخاصة، وتتمثل هذه )68(عڴى القضاة المح؅رف؈ن فقط 07ـ ـــــــ 17
الجرائم ࢭي الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والْڈريب، أي أنه تخڴى عڴى القضاة 
الشعبي؈ن ࢭي هذه الجرائم، وهو ما يعارض موقفه عند البدء، ناهيك عڴى أن هذا الاستثناء 

أقر به الدستور الجزائري من ضرورة اح؅رام مبدأ المساواة أمام القانون ب؈ن  لا يتوافق مع ما
 .)69(كل المتقاض؈ن

تجدر الإشارة وأن فرنسا وبشأن محكمة الجنايات الخاصة كانت قد تخلت ࢭي تشكيلْڈا 
عن القضاة الشعبي؈ن بسبب تعرضهم لْڈديدات من طرف المْڈم؈ن ࢭي قضية إرهابية تم 

، وتبعا لذلك رفض هؤلاء المحلف؈ن العمل من جديد ࢭي هذه 1986عرضها خلال سنة 
 . ، لكن ࢭي الجزائر لا نفهم أي سبب لموقف تشريڥي مع؈ن إڲى ماذا يستند)70(المحكمة

 :لا يستقيم الجمع ب؈ن التسبيب والاقتناع الشخظۜܣ/و
أحكام محكمة الجنايات مع  هو ضرورة تسبيب 07ــــــــ  17لجديد الذي جاء ࢭي القانون ا

 309/8المادة (، وۂي ورقة ملحقة بورقة الأسئلة )71(إعداد ورقة لذلك تسمܢ ورقة التسبيب
 )73()ج.إ.ق 309/1المادة (لكن الملفت للنظر أنه أبقى عڴى طريقة الأسئلة والأجوبة  )72()ج.إ.ق

و تبعا لذلك أبقى عڴى نظام الاقتناع الشخظۜܣ ࢭي إصدار أحكام محكمة الجنايات بعيدا 
عن الأدلة القانونية، والحال أن النظام؈ن مختلف؈ن، لا ينْڈيان إڲى نفس المجرى، لأن تسبيب 
. الأحكام يفيد أن القاعۜܣ يجب أن يستند إڲى دليل إدانة وليس إڲى قناعة دون دليل

هذا الدليل لرقابة المحكمة العليا ࢭي مدى كفايته ࢭي الإدانة من عدمه، وبالتبعية يخضع 
فهذا التعديل ࢭي الحقيقة يعيق أداء محكمة الجنايات ويحتاج إڲى توضيح أك؆ر لرفع اللبس 

  . أو يحتاج إڲى إزالة الاقتناع الشخظۜܣ أمام هذه المحكمة
أحكام محكمة الجنايات  مع الإشارة وأن المشرع الفرنسۜܣ تبۚܢ طريقة وجوبية تعليل

الذي صرح  2011ــــــ  113تحت رقم  2011أفريل  1بعد قرار المجلس الدستوري المؤرخ ࢭي 
بأن تعليل الأحكام ࢭي المادة الجزائية يُشكل ضمانة قانونية بشرط أن يُدرج المشرع ذلك 

  .)75(ف.ج.إ.ق 1ــــــ  365، وهو ما فعله بموجب أحكام المادة )74(صراحة
  خاتمة

تنبه المشرع الجزائري إڲى أنه من غ؈ر اللائق أن يتم استئناف أحكام المخالفات والجنح 
ــــــ وۂي الأقل درجة ــــــ والاكتفاء بِجَعل أحكام محكمة الجنايات بعيدة عن ذلك، فسارع إڲى 

ة الذي أعاد فيه ترتيب بيت محكمة الجنايات؛ بحيث أنشأ محكم 07ــــــــ  17إصدار القانون 
الجنايات الاستئنافية تحقيقا لمبدأ التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن، وألڧى إجراء القبض الجسدي 
الذي كانت تأمر به غرفة الاٮڈام عند الإحالة، كما عَزز مكانة الدفاع أثناء إجراءات 
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المحاكمة؛ بحيث مَكَنه من طرح الأسئلة مباشرة مثله مثل النيابة العامة وتساويا معها، كما 
  .محكمة الجنايات مُسَببة سواء عند الحكم بالإدانة أو بال؄راءة جعل أحكام

ح؈ن أنشأ محكمة الجنايات الاستئنافية لم يُمَكن هذه الأخ؈رة  07ــــــــ  17لكن القانون 
من بسط رقابْڈا عڴى أحكام محكمة الجنايات الابتدائية رغم أنه ألزم هذه الأخ؈رة بتسبيب 

ح التساؤل عن الغاية من ذلك رغم أن تشكيلة محكمة أحكامها، وهذا ما يجعلنا نطر 
الجنايات الابتدائية ۂي نفسها تشكيلة محكمة الجنايات الاستئنافية ماعدا الاختلاف الواقع 

  . حول رتبة رئيسٕڈا، وكلتاهما تنعقدان عڴى مستوى مقر المجلس القضائي
ى درجت؈ن الذي الحقيقة أن المشرع الجزائري قد حاد عن تطبيق مبدأ التقاعۜܣ عڴ

يقتغۜܣ أن تنظر جهة أعڴى حكم المحكمة الابتدائية، أما ما طرأ من تعديلات فما ۂي إلا 
فرصة ثانية للتقاعۜܣ تعمل عڴى إطالة أمد ال؇قاع مما يجعلها تتعارض مع الحق ࢭي سرعة 

ناهيك عڴى أن نظام المحلف؈ن أثبت فشله وأصبح غ؈ر مرغوب فيه عند غالبية . الإجراءات
ريعات العربية، ورغم ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد عَزز محكمة الجنايات بأربعة التش

  . محلف؈ن مدعما بذلك القضاة الشعبي؈ن عڴى حساب القضاة المح؅رف؈ن
لم يكن قانون الإجراءات الجزائية الحاڲي يحتاج إڲى تعديل أحكام  والقول الفصل؛

فيلة بتدعيم حقوق الخصوم ࢭي الدعوى محكمة الجنايات لأن الضمانات الموجودة ٭ڈا ك
  :وهذا ما يجعلنا نق؅رح ما يڴي

أصبح من الضروري إلغاء محكمة  07ــــــــ  17عڴى عكس ما توجه إليه القانون  :أولا
فليكن ذلك عن  الجنايات كلية، وإن كان لابد من إخضاعها لمبدأ التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن،

طريق إنشاء قسم للجنايات عڴى مستوى المحكمة الابتدائية وليس عڴى مستوى المجلس 
القضائي أسوة بباࢮي الأقسام الموجودة ٭ڈا، مثل قسم المخالفات والجنح، عڴى أن تكون 

قضاة وجعل أحكامها قابلة للاستئناف أمام غرفة مختصة تسمܢ غرفة  03التشكيلة من 
مستشارين عڴى أن تبسط هذه  3مستوى المجلس تتشكل ۂي كذلك من الجنايات عڴى 

الأخ؈رة رقابْڈا عڴى أحكام قسم الجنايات سواء بالتعديل أو الإلغاء أو التأييد ࢭي الدعوى 
  .العمومية وࢭي الدعوى المدنية التبعية

من الضروري كذلك تبسيط إجراءات المحاكمة بشأن الجنايات مع جعل قرار  :ثانيا
لة الصادر عن غرفة الاٮڈام بشأٰڈا غ؈ر قابل للطعن بالنقض، عڴى أن يتم الإسراع ࢭي الإحا

الفصل فٕڈا اح؅راما لحق المْڈم ࢭي سرعة الإجراءات وحق المْڈم ࢭي استقرار الأوضاع والأمن 
الاجتماڤي وضمان الشعور بالعدالة لدى الضحية، وتبعا لذلك كل الإجراءات المعتمدة 

الفات تطبق عڴى الجنايات ماعدا وجوبية التحقيق فٕڈا ووجوبية التمثيل بشأن الجنح والمخ
  .بمحامي
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إلغاء نظام الاقتناع الشخظۜܣ ࢭي الجنايات والأخذ بالدليل الكاࢭي للإدانة مثلها  :ثالثا
  .مثل ما يجب أن يتوافر ࢭي الجنح و المخالفات

ئية بالجزائر، وࢭي ذلك إلغاء نظام المحلف؈ن لأنه ما عاد يخدم العدالة الجنا :رابعا
التقليل من النفقات الزائدة الۘܣ لا فائدة من ورا٬ڈا بل تزيد فقط ࢭي تعقيد الإجراءات، 
ويجب الاكتفاء بالقضاة المح؅رف؈ن للفصل ࢭي جميع الجنايات دون استثناء عڴى قدم 

  . المساواة
 

 :الهوامش
 

عتمد بموجب قرار الجمعية العامة  )1(
ُ
انضمت إليه الجزائر بموجب  ،1948ديسم؄ر  10المؤرخ ࢭي ) 3د ـــ (ألف  217أ

  1963سبتم؄ر  10: الصادرة بتاريخ) 64ج .ج.ر.ج( 1963من دستور سنة  11المادة 
لكل شخص أدين بجريمة اللجوء وفقا للقانون إڲى "من العهد الدوڲي للحقوق المدنية والسياسية  14/5تنص المادة  )2(

عتمد العهد الدوڲي وعُرض للتوقيع  ".لذي حُكم بهمحكمة أعڴى كي تعيد النظر ࢭي قرار إدانته وࢭي العقاب ا
ُ
أ

 1966ديسم؄ر  16المؤرخ ࢭي ) 21د ـــ ( 2200والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  .1989ماي  17: الصادرة بتاريخ) 20ج .ج.ر.ج( 1989ماي 16انضمت إليه الجزائر بتاريخ 

 2016مارس سنة  06الموافق لـــ  1437جمادي الأول عام  26المؤرخ ࢭي  01ــــ  16 من قانون رقم 160/2المادة  )3(
  عڴى درجت؈ن ࢭي   يضمن القانون التقاعۜܣ" 2016مارس  7الصادرة ࢭي ) 14ج .ج.ر.ج(المتضمن التعديل الدستوري

   ". المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها 
ـــ  66المعدل والمتمم للأمر  2017مارس سنة  27الموافق لــ  1438جمادي الثانية عام  28المؤرخ ࢭي  07ـــ  17القانون  )4(

  2017مارس  29الصادرة ࢭي ) 20ج .ج.ر.ج(المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو  8المؤرخ ࢭي  155
، يتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو سنة  8الموافق لــ  1386صفر عام  18مؤرخ ࢭي  155ـــ  66الأمر رقم  )5(

  .1966يونيو  10الصادرة ࢭي ) 48ج .ج.ر.ج(الجزائية المعدل والمتمم 
 7المؤرخ ࢭي  02-15حۘܢ المخالفات والجنح طرأ علٕڈا عدة تعديلات بشأن استئناف أحكامها وكان آخرها الأمر  )6(

  .2015يوليو  23الصادرة ࢭي  )40ج .ج.ر.ج( 2015سنة يوليو  23الموافق لـــ  1436شوال عام 
  .، مرجع سابق2017مارس  27المؤرخ ࢭي  07ــــ  17مكرر من القانون  322المادة  )7(

(8) Art 380-12 du CPPF (La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision 
attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir 
spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en 
sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de 
s'en faire délivrer une copie...). 

دون طبعة، دار الٔڈضة العربية، ) دراسة مقارنة(عمرو محمد فوزي أبو الوفا، التقاعۜܣ عڴى درجت؈ن ࢭي الجنايات  )9(
   .339-338ص  2006 القاهرة،

أيام كاملة ابتداء من اليوم المواڲي ) 10(يرفع الاستئناف خلال ف؅رة عشرة "ج .إ.من ق 2مكرر  322تنص المادة  )10(
  "  للنطق بالحكم

   340ص  ،معلومات واردة عند عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق )11(
أيام كاملة ابتداء من اليوم المواڲي للنطق ) 10(خلال عشرة ويرفع الاستئناف "ق إ ج 2/مكرر  322تنص المادة  )12(

 ."بالحكم
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وࢭي حالة استئناف أحد الخصوم ࢭي المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة "ق إ ج  418/3تنص المادة ) 13(

  ."إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف
(14) Art 380-1 du CPPF (En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai 
supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel).  
(15) Art 380-2 du CPPF (La faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au ministère public ; 3° A la personne 
civilement responsable, quant à ses intérêts civils ; 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ; 5° En cas 
d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique. Le 
procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement). 

الطرف  و /3النيابة العامة،  و /2بالمْڈم،  /1" بما يأتييتعلق حق الاستئناف " ق إ ج 1مكرر  322ص المادة تن (10)
الإدارات العامة ࢭي الأحوال الۘܣ تباشر  و /5المسؤول عن الحقوق المدنية،  و /4المدني فيما يخص حقوقه المدنية، 

  ". فٕڈا الدعوى العمومية
محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية،  يوجد بمقر كل مجلس قضائي"ق،إ،ج  248/1تنص المادة  )17(

   "تختصان بالفصل ࢭي الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة ٭ڈا
الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة ࢭي  كون الأحكامت"ج .إ.مكرر من ق 322تنص المادة  )18(

   ."الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية
طرق إڲى الاستئنافية أن تعيد الفصل ࢭي القضية دون أن تت وعڴى محكمة الجنايات... "  1/ 7مكرر  322تنص المادة  )19(

  ."ما قغۜܢ به الحكم المستأنف ࢭي الدعوى العمومية لا بالتأييد و لا بالتعديل ولا بالإلغاء
   .348ص  ،عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق )20(
أن تفصل ࢭي الدعوى المدنية بالتأييد  وعڴى محكمة الجنايات الاستئنافية"ج .إ.من ق 7/2 مكرر  322تنص المادة  )21(

  . "أو التعديل أو الإلغاء
تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس "ج.إ.من ق 258/2تنص المادة  )22(

   " .القضائي عڴى الأقل، رئيسا، ومن قاضي؈ن مساعدين وأربعة محلف؈ن
وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية و محكمة الجنايات الاستئنافية، عند "ج .إ.من ق 7/3مكرر  322تنص المادة  )23(

   ."الإرهاب، والمخدرات والْڈريب، من القضاة فقطالفصل ࢭي الجنايات المتعلقة 
نوفم؄ر  15 بتاريخ https://aaf.ica-atom.org/france-cour-d-assises-speciale: معلومات مستقاة من الموقع التاڲي )24(

  تحت عنوان محكمة الجنايات الخاصة  9H40عڴى الساعة  2017
إصلاح نظام محكمة الجنايات، محاضرة ملقاة عڴى القضاة ) رئيس غرفة جنائية بالمحكمة العليا(مختار سيدهم  )25(

  .2017سبتم؄ر  20عن بعد بتاريخ 
، محاضرة ملقاة عڴى محامي نقابة 2017مارس  27المؤرخ ࢭي  07ــــ  17أهم تعديلات القانون  أحسن بوسقيعة،) 26(

  . 2017أكتوبر  05بجاية بمقر المجلس القضائي بتاريخ 
(27) Art 296 du CPPF (Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de 
neuf jurés lorsqu'elle statue en appel). 

إذا اقتصر الاستئناف عڴى الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف الغرفة "ق إ ج  316/6تنص المادة ) 28(
  ".وحده للمستأنف الإســاءةدون  المستــأنفم ــي الحكــدل أو تلغـد أو تعــتؤي أنا ــــي يمكٔڈـــي التــس القضائـــة بالمجلــالجزائي

(29) Art 380-5 du CPPF (Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur 
l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la 
chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables). 
(30) Art 380-14 du CPPF (Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de 
leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi 
les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le 
demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, 
le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses 
observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure). 
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من طرف القضاة المشكل؈ن لمحكمة الجنايات  الفصل ࢭي شكل الاستئنافيتع؈ن " 8مكرر  322المادة  تنص (31)

   ".الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلف؈ن
(32) Art 380-15 du CPPF (Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est 
pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour 
de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel). 

محكمة الجنايات المستأنفة، دراسة تحليلية تطبيقية، طبعة أوڲى، دار الٔڈضة العربية،  عبيد،حسن؈ن أسامة  (33)
   .128، ص 2009القاهرة، 

أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحض؈رية وإجراءات تطبق "ج.إ.ق 6 مكرر  322تنص المادة  )27(
  ".وص علٕڈا ࢭي هذا القانون إلا ما استثۚܣ بنص خاصالمحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنص

لمحكمة الجنايات الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من المْڈم  لا يحوز  " ج.إ.ق 9مكرر  322تنص المادة  (35)
   ".وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده أن تسۜܣء حالة المستأنف

(36) Art 380-3 du CPPF ( La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de 
l'accusé, aggraver le sort de ce dernier). 

ْڈم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة يبقى الم"ج .إ.ق 4مكرر  322تنص المادة  )37(
   ." ل ࢭي الاستئناف، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم ٭ڈا عليهرهن الحبس إڲى غاية الفص

(38) Art 380-4 du CPPF (Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt 
sur l'action publique. Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la 
personne condamnée à une peine privative de liberté …) 

   .109عمرو محمد فوزي ابن الوفاء، مرجع سابق ص  )39(
دار بلقيس للنشر والتوزيع ، لثةعبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية ࢭي التشريع الجزائي والمقارن، طبعة ثا) 40(

  .368، ص 2017الجزائر، 
(41) Art 79 du CPPF (L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, 
elle est facultative.En matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur 
de la République le requiert en application de l'article 44).  

  .170دࢮي عبد الرحيم، قانون الإجراءات الجزائية، دون طبعة، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، دون سنة، صِ  )42(
قاعۜܣ التحقيق هو الذي يصدر أمر إحالة أمام محكمة الجنايات وأضڍى  عن هذا الموقف لَ دَ المشرع الفرنسۜܣ عَ ) 43(

  :الۘܣ جاء عڴى النحو التاڲي ف.ج.إ.ق 181ذات الدرجة الأوڲى طبقا لنص المادة 
(Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une 
infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut également 
saisir cette juridiction des infractions connexes). 

  .114عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  )44(
كل شخص مْڈم بجريمة يعت؄ر بريئا إڲى أن تثبت : "نسان عڴى أنهمن الإعلان العالمܣ لحقوق الإ 11/1تنص المادة  )30(

   ".إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فٕڈا الضمانات الضرورية للدفاع عليه
حق الدفاع بما ࢭي "د من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب عڴى كفالة /1من الفقرة  7تنص المادة  )46(

ف؄راير  4: الصادرة بتاريخ) 6ج ر ج ج ( 1987فيفري  3: انضمت إليه الجزائر بتاريخ". ذلك الحق ࢭي اختيار مدافع عنه
1987.  

إن حضور محام ࢭي الجلسة لمعاونة المْڈم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من "ق ا ج  292تنص المادة  )47(
   ".تلقاء نفسه محاميا للمْڈم

  .125عمرو محمد فوزي أبو الوفاء، مرجع سابق ص  )48(
بصفة استثنائية ال؅رخيص للمْڈم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد ) أي رئيس الجلسة(ويجوز له " 270/3تنص المادة ) 49(

  ".أقاربه أو أصدقائه
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عڴى المْڈم المتابع  الجسديأمرا بالقبض وفضلا عن ذلك فإن غرفة الاٮڈام تصدر ) "... معدلة(ق إ ج  198/1 ةالماد )50(

من هذا القانون ويحتفظ بقوته  137ينفذ هذا الأمر ࢭي الحال مع مراعاة أحكام المادة . بجناية مع بيان هويته بدقة
  ". التنفيذية ضد المْڈم المحبوس لح؈ن صدور حكم محكمة الجنايات

ور قرار الاٮڈام ضده أو لم يتقدم ࢭي خلال إذا تعذر القبض عڴى المْڈم بعد صد) "معدلة(ق إ ج  317/1المادة  )51(
أمرا باتخاذ بله أصدر القاعۜܣ المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاعۜܣ المع؈ن من قِ ... أيام من تبليغه ) 10(عشرة 

  ...". إجراءات التخلف عن الحضور 
يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير " 07ـــ  17من القانون  309/8تنص المادة  )52(

  ...." الأسئلةالملحقة بورقة  ورقة التسبيبوتوقيع 
تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية " 07ـــ  17من القانون  1/مكرر  322تنص المادة  )53(

  ".أمام محكمة الجنايات الاستئنافية للاستئناف قابلةالفاصلة ࢭي الموضوع 
إذا تغيب المْڈم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا " 07ـــ  17القانون  من 317/1تنص المادة  ) 54(

  ". من طرف المحكمة دون مشاركة المحلف؈ن يحاكم غيابيابتاريخ انعقادها، فإنه 
توجيه  دفاع المْڈم أو الطرف المدنييجوز لممثل النيابة العامة وكذلك " 07ـــ  17القانون  من 288تنص المادة ) 55(

بسحب السؤال أو عدم  يأمر أسئلة لكل شخص يتم سماعه ࢭي الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن 
   ".عنه الإجابة

  .، مرجع سابق2017مارس  27المؤرخ ࢭي  07ــــ  17القانون  )56(
يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات " 07ـــ  17القانون  من 248تنص المادة  )57(

  ". استئنافية تختصان بالفصل ࢭي الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة ٭ڈا
ة ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساٮڈا تعقد محكمة الجنايات الابتدائي"07ـــ  17القانون  من 252تنص المادة 

بمقر المجلس القضائي، غ؈ر أنه يجوز لها أن تنعقد ࢭي أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير 
  ". العدل

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس " 07ـــ  17القانون  من258تنص المادة  )58(
  . ى الأقل، رئيسا، ومن قاضي؈ن مساعدين وأربعة محلف؈نالقضائي عڴ

تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي عڴى الأقل، رئيسا، ومن قاضي؈ن 
  ". مساعدين وأربعة محلف؈ن

الاستئنافية أن تعيد الفصل ࢭي القضية وعڴى محكمة الجنايات "...  07ـــ  17القانون  من 7/مكرر  322تنص المادة  )59(
  ".دون أن تتطرق إڲى ما قغۜܢ به الحكم المستأنف ࢭي الدعوى العمومية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء

مجلة كلية القانون، ) دراسة ࢭي التشريع والقضاء الجنائي(عبد الرحمان خلفي، المحاكمة خلال آجال معقولة  )60(
   .332، ص 2015، سنة 26ـــ  25 انالمستنصرية، بغداد، السنة السابعة، المجلد الخامس، العددالجامعة 

المحاكمة السريعة لا تعۚܣ المحاكمة المتسرعة، لأن هذه الأخ؈رة تأتي بالمخالفة لضمان لحقوق الدفاع، وهذا ما  )61(
معقولة، والمعقولية تفيد استبعاد التسرع  جعل الاتفاقيات الدولية تفسر المحاكمة السريعة بالمحاكمة خلال مدة

شريف سيد كامل، الحق ࢭي . (، وࢭي نفس الوقت عدم جواز إطالة الحاكمة عڴى نحو مبالغ فيهالإجراءاتعن اتخاذ 
  ). 2، ص 2005دون طبعة، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، ) دراسة مقارنة(سرعة الاجراءات الجنائية 

  .138وفاء، مرجع سابق ص عمرو محمد فوزي أبو ال )62(
(63) Art 181 du CPPF (Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en 
examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour 
d'assises. Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes).  
(64) Art 191 du CPPF (Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction …). 
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 1966عند التحض؈ر ولأول مرة لقانون إجراءات جزائية بالجزائر واجهت اللجنة المعنية بالتحض؈ر للمشروع سنة  )65(

آنذاك من قانون  240إشكالية الاستمرار بالمشاركة الشعبية ࢭي تشكيل محكمة الجنايات تطبيقا لنص المادة 
م كان من الضروري الالتفاف علٕڈا وتكريس العدالة الإجراءات الجزائية الفرنسۜܣ الذي كان معمولا به ࢭي الجزائر أ

ࢭي كل بموجب قضاة مح؅رف؈ن فقط، لكن ࢭي الٔڈاية كان الجو السياسۜܣ السائد آنذاك يحث عڴى المشاركة الشعبية 
وتزامنا مع العشرية السوداء تم تقليص . هيئات الدولة، وتبعا لذلك تم تقليص عدد المحلف؈ن إڲى أربعة بدلا من ستة

يونيو  8المعدل والمتمم للأمر المؤرخ ࢭي  1995فيفري  25المؤرخ ࢭي  10ــــــ  95فقط بموجب الأمر رقم  اثناندد إڲى الع
هنية عم؈روش، خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محكمة (  1995مارس  1الصادرة ࢭي ) 11ج .ج.ر.ج( 1966

والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م؈رة ـــ بجاية،  الجنايات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق 
  . وحاليا تم العودة إڲى أربعة محلف؈ن) 264، ص 1/2014، عدد 09السنة الخامسة، المجلد 

نظام المحلف؈ن ࢭي الجزائر يستند إڲى أسباب تاريخية وسياسية لأن القضاء الجزائري يصدر "هناك من يش؈ر إڲى أن  )66(
عب الجزائري وغياب العنصر الشعۗܣ يخالف هذا المبدأ، وإذا كان التشريع مصادقا عليه من أحكامه باسم الش

طرف ممثڴي الشعب فإن تطبيقه ࢭي المجال الجزائي يحتاج إڲى معارف قانونية يتولاها القضاة المح؅رفون من جهة 
  .)مختار سيدهم، مرجع سابق( "...وإڲى تعب؈ر عن رأي الشعب ࢭي ذلك من جهة أخرى 

مباشرة بعد الثورة الفرنسية كانت محكمة الجنايات مشكلة من قضاة مح؅رف؈ن وقضاة شعبي؈ن، ولكن كانت ) 67(
وࢭي  والمسؤولية الجزائية تتم فقط ب؈ن المحلف؈ن، أما العقوبة فتقدر من القضاة المح؅رف؈ن، الإدانةالمداولة بشأن 

وتم إشراك القضاة المح؅رف؈ن مع  362إڲى  356تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفرنسۜܣ ࢭي مواده  1941سنة 
  :والعقوبة المقررة لها، يراجع ࢭي ذلك االشعبي؈ن ࢭي المداولة حول الوقائع وإسناده

Corine RENAULT – BRAHINSKY, Procédure pénale, 7éme édit, Gualino éditeur, EJA Paris, 2006, P238.  
وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات : "عڴى ما يڴي 07ــــــ  17من القانون  258/3تنص المادة  )68(

  ". الاستئنافية، عند الفصل ࢭي الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والْڈريب، من القضاة فقط
  . أساس القضاء مبادئ الشّرعيّة والمساواة: "الجزائري من الدستور : 158المادة  )69(

   ". الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو ࢭي متناول الجميع ويجسّده اح؅رام القانون 
(70) (La compétence de la cour d’assises spécialement composée a été étendue par une loi du 9 septembre 1986, au 
jugement des crimes et délits connexes commis en matière de terrorisme. Avant cette loi du 9 septembre 1986, les 
crimes de terrorisme étaient jugés par une cour d’assises « normale » composée de magistrats professionnels et 
d’un jury, tiré au sort. 
Au cours de l’année 1986, la cour d’assises de Paris siégeait pour juger des faits de terrorisme et au cours de cette 
audience, des jurés ont été menacés par les accusés. Le lendemain de ces menaces, certains jurés ont refusé de 
siéger et le procès a du être renvoyé. C’est la raison qui a conduit le législateur à faire juger les crimes de 
terrorisme par des magistrats professionnels) http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-
judiciaire-10033/cour-dassises-speciale--23412.html site web visité le 1er nov 2017 a 11h 

فالتعليل لا ينصب عڴى سرد الوقائع كما  ولا يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر ، الأسئلة،يختلف التعليل عن  )71(
مختار سيدهم، مرجع (هو الحال مع قرار الإحالة بل يتضمن أهم العناصر الۘܣ جعلت المحكمة تقتنع أو لا تقتنع 

  ). سابق
يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير " 07ـــ  17من القانون  309/8تنص المادة  )72(

   ...الأسئلة الملحقة بورقة  ورقة التسبيبوتوقيع 
يجب أن توضح ورقة التسبيب ࢭي حالة الإدانة أهم العناصر الۘܣ جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة ࢭي كل واقعة حسبما 

  .يستخلص من المداولة
الجنايات  وࢭي حالة الحكم بال؄راءة، يجب أن يحدد التسبيب، الأسباب الرئيسية الۘܣ عڴى أساسها استبعدت محكمة

   ."إدانة المْڈم 
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يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات ࢭي أوراق " 07ـــ  17من القانون 309/1تنص المادة  )73(

   ..."تصويت سرية وبواسطة اق؅راع عڴى حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة 
(74) Décision n° 2011-113/115 QPC du 1 avril 2011 
M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises] 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 516 
du 19 janvier 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de 
constitutionnalité posée par M. Xavier P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit 
des articles 353 et 357 du code de procédure pénale.  
11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au 
législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à 
exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que 
dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation 
constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette 
obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à 
la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire  
Journal officiel du 2 avril 2011, page 5893, texte n° 72 Recueil, p. 173 
 (75) Art 365-1 du CPPF (Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de 
l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour 
chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés 
au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur 
les questions. 
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée 
conformément à l'article 364. 
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont 
reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, 
versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du 
prononcé de la décision). 


